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  :الوطنیة في القانون الجزائري الأملاكتابع لتطور مفهوم 

  :یسجل على هذا النص الملاحظات التالیة أنو یمكن 

  .الوطنیة للمجموعة الوطنیة الأملاكانه نسب ملكیة - 

عة الوطنیة توجد في حیازة الدولة و مجموعاتها المحلیة، الوطنیة و التي نسب ملكیتها للمجمو  الأملاك - 

  .مملوكة للمجموعة الوطنیة الأملاكحائز ما دامت هذه  إلافما الدولة 

  .الوطنیة تسیر و تستغل لتحقیق الصالح العام الأملاك- 

  :الوطنیة للأملاكالتقسیم الحدیث  30- 90اعتماد القانون رقم - 

 1976دستور  إلغاءاستجابة للتغییر الدستوري بعد  16-84القانون رقم  ألغىلقد صدر هذا القانون الذي 

  .محله 1989دستور  إحلالو 

الوطنیة من خلال التمییز بین  الأملاكالوطنیة تغییرا في مفهوم  للأملاكو قد تضمن القانون الجدید 

ونیة الخاصة بكل نوع ، القان الأحكامالوطنیة الخاصة و تفصل في  الأملاكالوطنیة العمومیة و  الأملاك

  .2008جویلیة  20المؤرخ في  14- 08هذا القانون عدل بموجب القانون رقم  أن إلى الإشارةو تجدر 

  : الوطنیة للأملاكالنظام القانوني 

  : التالیة الأحكاممن خلال  إلیهسنتطرق 

  الوطنیة للأملاكالقانوني تعریف ال: أولا

ملك للمجموعة الوطنیة و تشمل باطن  أنهاعلى الوطنیة  الأملاكعرف المؤسس الدستوري الجزائري 

الارض، و المناجم ، و المقالع، و الموارد الطبیعیة للطاقة، و الثروات المعدنیة الطبیعیة و الحیة، في 

لسكك الحدیدیة ، و النقل كما تشمل النقل با. الوطنیة البحریة و المیاه والغابات مختلف مناطق الاملاك

الجوي، و البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، و املاكا اخرى محددة في القانون و هذا و  البحري 

ة و في هذا السیاق نصت الماد ، 2016مارس  6المؤرخ في  01-16من القانون رقم  18طبقا للمادة 

تحوزها الدولة و جماعاتها  ،من نفس التعدیل الدستوري على ان الاملاك الوطنیة یحددها القانون 20

     .الاقلیمیة في شكل ملكیة عمومیة او خاصة 
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 1990دیسمبر  1المؤرخ في  30-90الوطنیة رقم  في قانون الاملاكالجزائري  كما عرفها المشرع 

: منه على مایلي 2المادة  في 2008یولیو  20المؤرخ في  14- 08المتمم بموجب القانون رقم و  المعدل 

 و العقاریة التي تحوزها الدولة  تشتمل الاملاك الوطنیة على مجموع الاملاك و الحقوق المنقولة"... 

  : شكل ملكیة عمومیة او خاصة، تتكون منجماعاتها الاقلیمیة في و 

   الاملاك العمومیة و الخاصة التابعة للدولة

  الاملاك العمومیة و الخاصة التابعة للولایة - 

  الاملاك العمومیة و الخاصة التابعة للبلدیة- 

ملاك تتكون الاملاك الوطنیة العمومیة من الحقوق و الا" من نفس القانون كالاتي  12كما عرفتها المادة 

المنقولة و العقاریة التي یستعملها الجمیع و الموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل اما مباشرة و اما 

بواسطة مرفق عام شریطة او تكیف في هذه الحالة، بحكم طبیعتها ان تهیئتها الخاصة تكییفا مطلقا او 

، لا یمكن ...بیل الملكیة العمومیةاساسیا مع الهدف الخاص بهذا المرفق و كذا الاملاك التي تعتبر من ق

  ".ان تكون الاملاك الوطنیة العمومیة موضوع تملیك خاص او موضوع حقوق تملیكیة

 18المؤرخ في  25-90من القانون رقم  24و لم یخرج المشرع الجزائري عن هذا التعریف في المادة 

 المتعلق 1995سبتمبر  25المؤرخ في  26-95المعدل و المتمم بموجب الامر رقم  1990نوفمبر 

تدخل الاملاك العقاریة، و الحقوق العینیة العقاریة : "حیث نصت هذه المادة على مایليالتوجیه العقاري ب

  ."... التي تملكها الدولة و الجماعات المحلیة في عداد الاملاك الوطنیة

 المعدل و المتمم بموجب 1975سبتمبر  26 المؤرخ في 58- 75من الامر رقم  688كما عرفت المادة 

 تعتبر اموالا" : كما یليالقانون المدني  المتضمن 2005یونیو  20المؤرخ في  10- 05القانون رقم 

، او لادارة، او للدولة العقارات و المنقولات التي تخصص بالفعل او بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة 

  ...".لمؤسسة عمومیة او لهیئة لها طابع اداري

  خصائص الاملاك الوطنیة: ثانیا

ان یكون المال مملوكا للدولة او اي شخص اخر من اشخاص القانون العام ، و قد حدد المشرع -1

ئري الاملاك العامة بمجموعة الحقوق و الاملاك المنقولة و العقاریة التي تمتلكها المجموعة الجزا
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هنا . و المخصصة لاستعمال الجمهور مباشرة او بواسطة مرفق عام -الدولة و الولایة و البلدیة- الوطنیة

  ,اصةیخرج عن نطاق الملكیة العامة الاموال المملوكة للافراد او للاشخاص المعنویة الخ

ان یكون المال مخصصا للمنفعة العامة، اي ان یكون هذا المال موضوعا تحت تصرف الجمهور -2

كالبحار،  (مباشرة او بواسطة مرفق عمومي، بان یتم تخصیصه بنص قانوني او تنظیمي او بحكم طبیعته

  )هذه الخاصیة تنفرد بها الاملاك الوطنیة العمومیة( لتحقیق المصلحة العامة...) صحاريلشواطئ و الا

ص القانون العام غیر المخصص و یخرج عن وصف الملكیة العامة المال المملوك لشخص من اشخا

 اموال الشركات : و كذلك المال المخصص للنفع العام غیر المملوك لشخص عام مثلللنفع العام، 

  .البنوك الخاصةو 

  الاملاك الوطنیة یكون محلها اما عقار او منقول-3

الوطنیة بحمایة خاصة مضمونة قانونا، بحیث اي تعدي علیها لا یرتب فقط تعویض  تتمتع الاملاك-4

نتطرق الیها .( مادي یلقى على عاتق الشخص المسؤول بل یحرك ذلك ایضا دوالیب العقوبات الجزائیة 

  ).بالتفصیل في حمایة الاملاك الوطنیة

التصرف فیها او اكتسابها بالتقادم او الحجز  )و لیس الخاصة(  العمومیةالوطنیة عدم قابلیة الاملاك -5

  .علیها

  :تمییز الاملاك الوطنیة عن بعض الاملاك المنصوص علیها في القانون: ثالثا

 من جهة، و بین الاملاك الوطنیة  في هذه المسالة نمیز بین الاملاك الوطنیة و الاملاك الخاصة

  : الاملاك الوقفیة من جهة اخرى كالاتيو 

  :الاملاك الوطنیة عن الاملاك الخاصةتمییز - 1

من  674یعتبر حق الملكیة من الحقوق الاساسیة المنصوص علیها في القانون لاسیما من خلال المادة 

الملكیة هي حق التمتع و التصرف في " تعرف الملكیة على انها  و التي السالف الذكر القانون المدني

  ".مةالاشیاء بشرط ان لا یستعمل استعمالا تحرمه القوانین و الانظ

  :اوجه التشابه-أ

  كلاهما ینصبان اما على عقار او منقول- 
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 18كلاهما مشمولتان بحمایة دستوریة، فالبنسبة للاملاك الوطنیة نجد هذه الحمایة مكرسة من المادة - 

  .في فقرتها الاولى 64، اما الملكیة الخاصة نجدها في المادة 2016من التعدیل الدستوري لسنة  20الى 

دولة بفروعها في حمایة كل من الاملاك كما تتمتع كل منهما بحمایة اداریة اذ تقوم مدیریة املاك ال- 

  .الوطنیة و املاك الخواص و ان اختلفت اجراءات ذلك

كما تلتقي الاملاك الوطنیة الخاصة دون الاملاك الوطنیة العامة مع املاك الخواص في مسالة القابلیة - 

في اطار ما للتصرف حیث یمكن للشخص الاقلیمي ان یتصرف في الاملاك الوطنیة الخاصة التابعة له 

اضافة الى ذلك قد . و وفق الاجراءات المحددة قانونا و هذا ینطبق على املاك الخواصیسمح به القانون 

تدخل الاملاك الوطنیة الخاصة في نطاق املاك الخواص بالتصرف فیها و نقل ملكیتها و العكس ایضا 

خاصة من خلال الوصایا و بحیث یمكن ان تدخل املاك الخواص في نطاق الاملاك الوطنیة ال ،وارد

  .الهبات 

  :اوجه الاختلاف- ب

  :تختلف الاملاك الوطنیة عن املاك الخواص في عدة نقاط نوجزها فیمایلي

  :اختلاف الاشخاص المالكة- 1- ب

الولایة او البلدیة وفقا للمعیار  حتى تعتبر الاموال وطنیة یجب ان تدخل في الذمة المالیة للدولة او

العضوي، بینما الاموال الفردیة الخاصة تدخل في الذمة المالیة لاشخاص القانون الخاص سواء كانوا 

  .اشخاص طبیعیین او معنویین حتى لو كان نشاطهم یهدف لتحقیق الصالح العام

  :سلطة اصحاب الملكین علیهما- 2- ب

سیما الملكیة الفردیة یمارس علیها المالك السلطة التامة على املاكه اذا كانت الملكیة الخاصة و لا 

بحیث یحق له التصرف كما یشاء على عكس الملكیة الشائعة التي تعتبر نوع من انواع الملكیة الخاصة 

على  المالكینفهي تخول لمالكها حق الانتفاع فقط و السلطات التي تخولها حق الملكیة هي لجمیع 

  .حتى یكون نافذا المالكینفرد فقط و اي تصرف یرد علیها لا بد من موافقة جمیع الشیوع و لیس ل

  .لا یجوز التصرف فیها او اكتسابها بالتقادم و الحجز علیها الاملاك الوطنیة العمومیةاما 
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  :من حیث القضاء المختص- 3- ب

عیار العضوي، كما تخضع النزاعات التي تتعلق بالاملاك الوطنیة لاختصاص القضاء الاداري طبقا للم

تخضع الاملاك الوطنیة الخاصة للقاضي العادي و هذا راجع لازدواجیة الاحكام التي تخضع لها الاملاك 

  .الوطنیة الخاصة

  .اما املاك الخواص تخضع كل المنازعات المتعلقة بها لاختصاص القاضي العادي

  :تمییز الاملاك الوطنیة عن الاملاك الوقفیة- 2

لوقف من المؤسسات التي لعبت دورا هاما في الحضارة الاسلامیة ثم تم تبنیه من الناحیة بدایة نشیر ان ا

  1984جوان  9في المؤرخ  11- 84رقم قانون المن  213القانونیة في عدة نصوص اهمها نص المادة 

الاسرة و التي المتضمن قانون  2005 فیفري 27 المؤرخ 02-05الامر رقم المعدل و المتمم بموجب 

كما نص ، " التصدقو  التأبیدحبس المال عن التملك لاي شخص على وجه الوقف " تنص على انه 

 منه  31ف الذكر و ذلك في المادة المعدل و المتمم السال  25-90رقم  التوجیه العقاري علیه قانون

الاملاك الوقفیة هي الاملاك العقاریة التي حبسها مالكها بمحض ارادته لیجعل التمتع بها " التي تنص و 

التمتع فوریا او عند وفاة الموصین الوسطاء دائما، تنتفع به جمعیة خیریة ذات منفعة عامة سواء كان هذا 

  ".المالكالذین یعینهم 

المعدل و المتمم بموجب  1991فریل ا 27المؤرخ في  10- 91من القانون رقم  3كما عرفته المادة 

الوقف هو حبس " المتعلق بالاملاك الوقفیة على انه  2002دیسمبر  14المؤرخ في  10- 02القانون رقم 

  ."رو التصدق بالمنفعة على الفقراء او على وجه من وجوه البر و الخی التأبیدالعین عن التملك على وجه 

  :من خلال هذه التعریفات نستنتج خصائص الوقف و هي

  .الملك الوقفي غیر مملوك لاي شخص سواء طبیعي او معنوي- 

- 91من القانون رقم  4على وجه التبرع، اذ نصت المادة هو عقد تبرعي ینتقل بموجبه المال الموقوف - 

  .ذلكالسالف الذكر على المعدل و المتمم   10

  .مستقلة عن القائمین علیهاة یتمتع الوقف بالشخصیة المعنویة و یعتبر مؤسسة لها ذمة مالی- 

  :و للتمییز بین الاملاك الوطنیة و الوقف نورد نقاط الاختلاف و التشابه فیمایلي
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  :اوجه التشابه-أ

  .تهدف كل من الاملاك الوطنیة و الوقف الى تحقیق المصلحة العامة و تمكین الافراد من الانتفاع بها - 

  .عقاریة او منقولة كما قد تكون كذلك العین محل الوقف قد تكون الاملاك الوطنیة بنوعیها اما- 

من حیث كون ، مشمول بالحمایة الجزائیة و الحمایة المدنیة و الوقف  العمومیة كل من الاملاك الوطنیة- 

  .كل منهما غیر قابل للتصرف و الحجز و التقادم

  :اوجه الاختلاف- ب

لانها اذا كانت خاصة یمكن التصرف فیها لا تكتسب الاملاك الوطنیة هذه الصفة على سبیل التابید -

اشخاص القانون الخاص وفقا للشروط المحددة قانونا ، اما اذا كانت اموال وطنیة عامة فان الادارة لفائدة 

و من  ،المالكة قد تلغي تخصیصها للمنفعة العامة فتزل عنها صفة العمومیة و تتحول الى مال خاص

و في كلتا ، ص القانون الخاص ایضا وفقا للشروط المحددة قانونا ثمة یمكنها التصرف فیها لفائدة اشخا

، الحالتین یفقد المال حمایته القانونیة الخاصة فیجوز التصرف فیها او الحجز علیها او اكتسابها بالتقادم 

بینما الوقف تلتصق به صفة العمومیة على وجه التابید و لا تزول الا بزوال العین الموقوفة او استبدالها 

و من ثمة لا یمكن السالف الذكر ، من قانون الاوقاف  24في الحالات المحددة قانونا طبقا للمادة 

  .التصرف فیه او الحجز علیه او اكتسابه بالتقادم على وجه التابید

بموجب قرارات اداریة بینما یتكون الوقف بموجب تصرف قانوني ) الاصطناعیة(تتكون الاملاك الوطنیة -

  .ه فیه ارادته السلیمة الى تحقیق المصلحة العامةیقوم به شخص امام الموثق تتج

یتمتع الوقف بشخصیة معنویة تختلف عن شخصیة الجهة او الهیئة المسیرة له بینما لا یتمتع المال -

  .لة او الجماعات الاقلیمیةو العام بهذه الشخصیة لانه مملوك للد

  ییر تحدید طبیعة الاملاك الوطنیةمعا: رابعا

السالف الذكر، نستنتج ان المشرع اعتمد على المعاییر المعروفة في  30- 90نون بعد استقرائنا للقا

و تتمثل هذه المعاییر ، بین الاملاك الوطنیة العامة و الاملاك الوطنیة الخاصة  للتمییزالنظریة التقلیدیة 

 هذا الملك او الغرض المخصص له هذا استغلالعلى وجه الخصوص في معیار الغرض من عملیة 

ان الاملاك الوطنیة العمومیة لا یمكن ان تكون محل ملكیة خاصة بحكم  القانونحیث اكد هذا ، المال 
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 ر المصنفة ضمن الاملاك العمومیة الخاصة فهي تلك غیالوطنیة طبیعتها او غرضها ، اما الاملاك 

  .التي تؤدي وظیفة امتلاكیة و مالیة في نفس الوقتو 

  :ك الخاصمعیار عدم قابلیة الاملاك العمومیة للتمل- 1

الاملاك الوطنیة العمومیة الاملاك " ... من قانون الاملاك الوطنیة الخاصة على مایلي 3تنص المادة 

ملكیة خاصة بحكم طبیعتها او المنصوص علیها في المادة الثانیة السابقة التي لا یمكن ان تكون محل 

معناه ان هذه الاملاك غیر قابلة للتصرف فیها و لا التنازل عنها مادامت مخصصة للنفع ، " غرضها 

هذا عكس الاملاك الوطنیة الخاصة و هذا ما و ان كان یمكن ذلك اذا رفع عنها التخصیص، العام 

الاملاك الوطنیة العمومیة غیر قابلة للتصرف "  من قانون الاملاك الوطنیة 1الفقرة  4نصت علیه المادة 

  ".و لا للتقادم و لا للحجز

  :معیار الوظیفة التي یؤدیها المال العام- 2

فوظیفة الملك العام هي تحقیق مهمة ، غرض الذي سیحققه هذا الملك هذا المعیار یخضع للهدف او لل

من مهام المرافق العامة لصالح العام ، و علیه عند تسییرها یحق للادارة استعمال كل صلاحیات السلطة 

متلاكیة و في حین لا یجوز لها ذلك عند تسییر الاملاك الخاصة المخصصة اساسا لاغراض ا، العامة 

  .لا تقدم اي مصلحة عامة

  :ازدواجیة النظام القانونيمعیار - 3

فالاملاك العمومیة  ،و یترتب عن ذلك مبدأ ازدواجیة النظام القانونيازدواجیة الاملاك القانون كرس مبدأ 

غیر ان ، وفقا لضوابط و شروط معینة الخاصة تخضع للقانون الخاص تخضع للقانون العام و الاملاك

المشرع الجزائري لم یقتصر على معیار التخصص للاستعمال الجماهیري العام و المرفق العام لان المادة 

من التعدیل الدستوري الاخیر ادرجت ضمن الاملاك الوطنیة العمومیة الثروات الطبیعیة و بعض  18

في القانون الجزائري تشمل املاك عمومیة بحكم الدستور، النشاطات، و علیه اصبحت الاملاك العمومیة 

وطنیة خاصة و املاك عمومیة بحسب التخصیص، اما الاملاك الاخرى غیر المخصصة فهي املاك 

  .امتلاكیةو  تستخدم لاغراض مالیة 

  تصنیف الاملاك الوطنیة: خامسا

  .وطنیة عمومیة و املاك وطنیة خاصة حسب ما سبق فان الاملاك الوطنیة تنقسم الى قسمین املاك
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  :الاملاك الوطنیة العمومیة- 1

خرى الاملاك التي تملكها الدولة او الاشخاص المعنویة العامة الا بالاملاك الوطنیة العمومیة ، یقصد

او غرضها، و تخضع للقانون العام  طبیعتهاملكیة عامة، و لا یمكن ان تكون محل ملكیة خاصة بحكم 

من الاملاك المنقولة و العقاریة التي یستعملها الجمهور مباشرة او عن تتكون و تخصص للنفع العام ، و 

  :طریق مرفق عمومي ، و تنقسم بدورها الى قسمین

  :املاك عمومیة وطنیة بالطبیعة-أ

ر البحر الاقلیمي و باطنه، المیاه البحریة الداخلیة، و طرح البحر و محاسره، و تشمل شواطئ البحر ، قع

مجاري المیاه، رقاق المجاري الجافة، الجزر التي تتكون داخل رقاق المجاري الجافة، الجزر التي تكون 

منها و داخل رقاق المجاري، البحیرات و المساحات المائیة الاخرى، الموارد الطبیعة السطحیة و الجوفیة 

الحدیدیة و المعادن الاخرى، المنتجات المستخرجة من المناجم و المحاجر، الثروات الغابیة الواقعة في 

كامل المجالات البریة و البحریة من التراب الوطني في سطحه او جوفه، المناطق البحریة الخاضعة 

  .للسیادة الجزائریة او سلطتها القضائیة

  :ة و تشملاملاك وطنیة عمومیة اصطناعی- ب

الاراضي المعزولة اصطناعیا على تاثیر الامواج، السكك الحدیدیة و توابعها الضروریة لاستغلالها، 

الموانئ الجویة المطارات المدنیة و العسكریة و توابعها المبنیة او غیر المبنیة المخصصة لفائدة الملاحة 

ة الكبرى و المنشات الاخرى و توابعها المنجزة الجویة، الطرق العادیة و السریعة و توابعها، المنشاة الفنی

لغرض المنفعة العمومیة، الاثار العمومیة و المتاحف و الاماكن الاقریة الحدائق المهیاة ، البساتین 

و الریاضیة ، حقوق  العمومیة، الاعمال الفنیة و مجموعة التحف المصنفة، المنشات الاساسیة الثقافیة

ثقافیة ، المباني العمومیة التي تاوي المؤسسات الوطنیة و كذا العمارات الوطنیة التالیف و حقوق الملكیة ال

و كذا العمارات الاداریة المصممة او المهیاة لانجاز مرفق عام المنشات و وسائل الدفاع المخصصة 

  .لحمایة التراب الوطني برا،جوا،بحر

  :الاملاك الوطنیة الخاصة- 2

یقصد بالاملاك الوطنیة الخاصة ، الاملاك التي تملكها الدولة ملكیة خاصة و تخضع لاحكام القانون 

غیر المصنفة ضمن الاملاك  تشمل كل الاملاك الوطنیة الاخرىیا ، و هي الخاص و تدر ایرادا مال

لقانون الخاص، لو بما ان هذه الاملاك تؤدي وظیفة امتلاكیة و مالیة فهي تخضع ، الوطنیة العمومیة 
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غیر انه لا یتم التطبیق الكلي للقانون الخاص على هذه الممتلكات لكونها تشكل ملكیة خاصة لشخصیة 

  :تتكون ممایلي قانونیة عمومیة، و

المعدل و المتمم تتكون الاملاك الوطنیة  30-90من القانون رقم  56حتى  38ء في المواد حسب ما جا

  :كالاتي من نفس القانون 26الخاصة زیادة عن ما ورد في المادة 

  الهبات و الوصایا التي تقدم للدولة او لمؤسساتها العمومیة ذات الطابع الاداري- 

  .لةایلولة الاملاك الشاغرة و الاملاك التي لا صاحب لها للدو - 

الغاء تخصیص بعض الاملاك الوطنیة العمومیة و الغاء تصنیفها ما عدا حقوق المالكین الماجورین - 

  للاملاك الوطنیة العمومیة

استرداد بعض الاملاك الوطنیة التابعة للدولة و التي انتزعها الغیر او احتجزها او شغلها دون حق او - 

  .سند

الوطنیة العمومیة عبر الاملاك الوطنیة الخاصة ریثما تتم تهیئتها  انتقال الاملاك المخصصة للاملاك- 

  .تهیئة خاصة

تدخل ضمن الاملاك لا ادماج الاملاك المنقولة و العقاریة و الحقوق الملكیة المختلفة الانواع التي - 

  .للدولة في الاملاك الوطنیة الخاصة العمومیة 

و الحقوق و القیم الناتجة عن تجزئة حق الملكیة التي  مایؤول الى الدولة و الى مصالحها من الاملاك- 

  .تقتنیها نهائیا الدولة او مصالحها

  تكوین الاملاك الوطنیة: سادسا

المعدل و المتمم بالوسائل  30- 90رقم القانون  من 1الفقرة  26المادة  حسب الاملاك الوطنیة تكوینیتم 

  :القانونیة او بفعل الطبیعة

  :تكوین الاملاك الوطنیة العمومیة- 1

  :التكوین عن طریق الوسائل القانونیة-أ
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بمقتضاها نقل ملكیة  یتماو التعاقدیة التي  الفردیة و یقصد بالوسائل القانونیة هي تلك التصرفات القانونیة

و تستوجب كما هي نتیجة عمل بشري ، ما الى الاملاك الوطنیة حسب الشروط المنصوص علیها 

  .صدور قرار بادماجها ضمن الاملاك العمومیة و تخصیصها لاهداف المنفعة العامة

المعدل و المتمم على هذه الوسائل القانونیة  30- 90من القانون رقم  27و في هذا الاطار نصت المادة 

یمكن ان یتفرع تكوین الاملاك الوطنیة العمومیة عن اجراءین متمیزین مع مراعاة احكام المواد " بنصها 

و یصطلح على هذه ، "اما تعیین الحدود و اما التصنیف : هما  ادناه، و الاجراءان 37الى  35من 

  .الاجراءات بقواعد ادماج الاموال في الاملاك العمومیة و اخراجها منها

اي دخول المال في الذمة ( یجب ان یسبقها الاقتناء او الاكتساب تعیین الحدود و التصنیفو عملیتي 

من القانون رقم  26دى طرق الاكتساب المعروفة، اذ تنص المادة باح) المالیة للشخص المعنوي العام

الاملاك الوطنیة ان الاملاك المراد ادراجها في  14-08من القانون رقم  39المعدلة بالمادة  30- 90

  :تكتسب بعدة اسالیب و هيالعمومیة 

  :وسائل القانون الخاص و من بینها-

مجردة من صفة و هي ولة مع الخواص لشراء شیئ معین تتصرف في حالة تعاقد ادارة املاك الد :العقد-

  .التراضيالسیادة و السلطة العامة و تستند الى عنصر 

و یتم ذلك بتصریح الواهب او الموصي او المتبرع امام الموثق الذي یرسل الملف  :التبرع و الوصیة-

و الوالي بدوره یرسل الملف  ، ةالى الوالي المختص اقلیمیا و ممثل المؤسسة او الادارة العمومیة المعنی

د اهمیة الموضوع و موقف لوزیر المالیة الذي یامر ادارة املاك الدولة المختصة بدراسة الملف و تحدی

اعتبارا من تاریخ مراسلة الوالي، و اذا كان اشهر ) 3(على الوزیر اتخاذ قرار في ذلك في ثلاثة و  الورثة، 

 یجب على وزیر المالیة ان یطلب راي الوزیر الوصيالتبرع لصالح مؤسسة وطنیة ذات طابع اداري 

 ؤسسة عامة وطنیة ذات طابع تجاري بینهما ، اما اذا كان التبرع لصالح م لاصدار قرار مشترك

 صي، بل تكفي موافقة المؤسسة فقط صناعي فلا یشترط القرار المركزي من وزیر المالیة و الوزیر الو و 

  .ك مع القانون عدم تعارض ذلو 

 لغرض منه الاضرار بمصلحة الورثة به الا یكون مثقل برهن و ان لا یكون او یشترط في المال المتبرع 

  .ان لا یتجاوز حدود الثلث و الا یكون المتبرع فاقدا للاهلیة و الا یكون مقرونا بشرط واقفو 
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المعدل و المتمم یكون التبادل بین  30-90من القانون رقم  2قرة الف 92حسب المادة  :التبادل-

  .الاشخاص المعنویة العامة و الخواص في العقارات فقط

المعدل و المتمم لاكتساب الدولة شیئ  30- 90من القانون رقم  26و یشترط حسب المادة  :الحیازة-

سنة على الاقل بالنسبة للحقوق المیراثیة  33مستمرة و دائمة لمدة تساوي او تفوق  معین بالحیازة ان تكون

  .سنة او اكثر في غیر ذلك 15و 

او جزئیا في حالات انعدام المالك او الورثة او جهلهم او اهمال  و تكون التركة شاغرة كلیا :الشغور-

التركة او تخلي احد الورثة عن نصیبه، ویشمل الشغور ایضا املاك المفقودین و الغائبین و ذلك حسب 

من القانون رقم  39المعدل و المتمم و المادة  30- 90من القانون رقم  51و  49و  48و  39المواد 

  .المتضمن اخر تعدیل لموضوع الاملاك الوطنیة 14- 08

  :وسائل القانون العام-

قد تلجأ الادارة للحصول على ما یلزمها من العقارات و المنقولات من الافراد برضاهم عن طریق التعاقد 

تصطدم الادارة باستحالة الرضائي، فتشتریها منهم او تقبلها في شكل هبات او وصایا، لكن احیانا 

طل حسن سیر المرافق العامة و المصالح طرق الرضائیة، مما قد یعالحصول على هذه الاملاك بال

العمومیة ، و لمواجهة هذه المشكلة اباح لها المشرع اللجوء لاستعمال وسائل القانون العام للحصول على 

  :هذه الاملاك من الافراد جبرا بالطرق الاداریة باتباع الاسالیب التالیة

 الا بتعویض قبلي عادل  تتملا ئیة و هي وسیلة استثنا :نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العمومیة-

   .منصفو 

  .و قد یكون الشیئ المؤمم تحت حیازة شخص معنوي او طبیعي سواء كان وطنیا ام اجنبیا :التأمیم-

  .اذ ترتب الدولة في المرتبة الاولى في قائمة الشفعاء :الشفعة

  .وضع الید او الاستیلاء المؤقت على الاملاك اذا احتاجت الیها بصفة مؤقتة- 

  :التكوین الطبیعي- ب

في هذا الاسلوب توجد الاملاك الوطنیة بفضل الطبیعة و تكتسبها الادارة بفعل الواقع و لیس بالتصرف 

القانوني، فیتم الادماج بصورة الیة و یقتصر قرار الادارة على كشف الحدود الطبیعیة لتلك الثروات 

البحریة الخاضعة لسیادة الجمهوریة الجزائریة الات الطبیعیة الواقعة عبر التراب الوطني او في المج



13 
 

الدیمقراطیة الشعبیة وتكتسب هذه الثروات بمجرد تكوینها بوضعیة طبیعیة تجعلها تابعة للاملاك الوطنیة 

العمومیة، و ذلك بعد معاینتها كثروات طبیعیة كالمعادن و المناجم و الحقول وكذلك تلك التي تكتشف 

ب اما بفعل العمال او بفعل الطبیعة و كذلك الموارد المائیة بمختلف انواعها السطحیة اثناء الحفر و التنقی

  الخ....او الجوفیة التي تتكون بفعل الطبیعة

عن طریق التكوین الطبیعي تكون غیر محددة و ذلك راجع الى مصدرها و هي  آیلةاذن الاملاك الوطنیة 

  .لاملاك التي تولیها الطبیعة السطحیة منها و الجوفیةالطبیعة فقد لا نستطیع معرفة مدى الثروات و ا

  :تكوین الاملاك الوطنیة الخاصة- 2

صوص علیها بصفة صریحة و واضحة لا لبس فیها من من تكوین الاملاك الوطنیة الخاصةطرق اما 

  .من قانون الاملاك الوطنیة  41الى  38المواد 

 العمومیةالوطنیة ادارة و تسییر الاملاك : سابعا

و تسییرها الى تشغیل هذه الاموال و استخدامها بما یحقق اهداف العمومیة ترمي عملیات ادارة الاملاك 

العقود المتعلقة بتسییر الاملاك العمومیة  المصلحة العامة، و یقوم باتخاذ الاجراءات و اصدار القرارات او

الجهاز الاداري المكلف بعملیات الادارة و یمثله الوزیر كل في میدان اختصاصه بالنسبة للاملاك التابعة 

دعم و مساعدة من قبل مصلحة املاك الدولة في جمیع الحالات، و تكون للاجهزة او الوالي مع للدولة ، 

  . دور في ادارتها و تسییرهاالاقلیمیة بالنسبة للاملاك التابعة لها المختصة في الجماعات 

من خلال  ،و الذي یتمعن طریق الاستعمال المباشر العمومیة و یكون استعمال الاملاك الوطنیة 

او بعض الاشخاص  العمومیة،  و اما ان ینفرد شخصالوطنیة الاستعمال الجماعي او المشترك للاملاك 

هذا ما العمومیة، الوطنیة العمومیة  و هذا هو الاستعمال الخاص للاملاك الوطنیة باستعمال الاملاك 

یق المعدل و المتمم، او عن طر  30- 90قانون رقم من ال 1الفقرة  62و  61نصت علیه كل من المادة 

 10-90من القانون رقم  1الفقرة  12المباشر بواسطة المرافق العمومیة حسب المادة غیر الاستغلال 

  .السالف الذكر

  : الاستعمال المباشر للاملاك العمومیة - 1

الاستعمال الجماعي للاملاك الوطنیة العمومیة ، و الاستعمال الخاص للاملاك :  یتجلى في صورتین

  .الوطنیة العمومیة
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  العمومیةالاستعمال الجماعي للاملاك -أ

الذي  2012دیسمبر  16مؤرخ في  427-12من المرسوم التنفیذي رقم  60نصت علیه ایضا المادة 

یوضع العمومیة و الخاصة للدولة ، و في هذه الصورة  یحدد شروط و كیفیات ادارة و تسییر الاملاك

المال العام تحت تصرف الجمهور دون تحدید لاشخاص بانفسهم كقاعدة عامة لا یرد علیها الا 

استثناءات قلیلة، حیث یتمیز هذا الاستعمال بتطابقه مع اهداف النفع العام التي خصص لها المال تطابقا 

 لكافة الافراد هتاعي الاستعمال العام و المشترك للاملاك العمومیة باتاحتاما، و یقصد بالاستعمال الجم

  .بلا تمییز في نطاق ما خصص له 

نصت و یخضع الاستعمال الجماعي المشترك للاملاك العمومیة لمبادئ الحریة و المساواة و المجانیة 

  :فیمایلي نلخصهاالمعدل و المتمم  30- 90من القانون رقم  2الفقرة  62علیها المادة 

  :العمومیةالوطنیة مبدأ الحریة في استعمال الاملاك -

الاصل ان الفرد حر في الانتفاع بالاملاك العمومیة وقت ما شاء و لا یخضع هذا الاستعمال لاي 

بهدف  الضبط الاداريترخیص او تعاقد مسبق مع الادارة التي لا تملك في هذه الحالة سوى سلطات 

تنظیم الاستعمال و الانتفاع دون ان یصل الى درجة المنع، غیر ان ذلك لا یعني ان هذه الحریة مطلقة، 

بل انها خاضعة لضوابط تسهر الادارة على احترامها و اهمها ان یكون هذا الاستعمال عادیا طبقا 

الذي یجب ان یمتثل  للغرض الذي خصص له المال العام، كما تملك الادارة حق تغییر تخصیص المال

  .له المستعملون بالاضافة الى تدخلها لحمایة النظام العام و على حسن استعمالها

  :مبدأ المساواة في الاستعمال-

من التعدیل الدستوري الاخیر التي تقضي بان كل  32هذا المبدا له اساس دستوري تضمنته المادة 

اوت  26ن حقوق الانسان و المواطن الصادر في المواطنین سواسیة امام القانون ، و هذا عملا باعلا

، لذلك فان استعمال الاملاك الوطنیة العمومیة یخضع لهذا القاضي بمبدا المساواة امام القانون 1876

المبدأ بحیث یتمتع جمیع المواطنین بالتساوي في حق الاستعمال المتعلق بالاملاك العامة، غیر انه یجب 

ة ان الادارة ملزمة بتطبیق المساواة المطلقة بین جمیع المستعملین، و انما ان لا یفهم من مبدا المساوا

من  68تكون المساواة بین المستعلمین الذین تتماثل ظروفهم و نوع استعمالهم، و قد نصت المادة 

مع اشتراط حفظ النظام العام و على مبدا المساواة  السالف الذكر 427- 12المرسوم التنفیذي رقم 

  .على هذه الاملاكالمحافظة 
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  :مبدأ مجانیة الاستعمال-

جانب الحریة و  مبدأ المجانیة هو ثالث مبدأ نص علیه المشرع الجزائري في قانون الاملاك الوطنیة الى

هو ان الاستعمال الجماهیري المشترك للاملاك العمومیة یتم بدون مقابل، الا ان المساواة، فالاصل 

یتم بصورة مطلقة، فواجب الادارة في صیانة مالها العام و في الاستخدام  لا تطبیق هذا المبدأ ایضا

مبدا المجانیة في صورة استثناءات ، و قد نص یستدعي فرض بعض القیود على الامثل و الاقتصادي له 

 427- 12المرسوم التنفیذي رقم من  67المشرع الجزائري على هذا المبدأ و استثناءاته في نص المادة 

  . السالف الذكر

فاشتراط النص للحالات الاستثنائیة المنصوص عنها قانونا یعني انه لا یمكن للادارة ان تفرض اي رسم 

  .و الا كان عملها غیر مشروع من تلقاء نفسها،

و من امثلة ما نص علیه المشرع الجزائري من الاستعمال العام المشترك مقابل رسم وقوف السیارات في 

  .حظائر تهیئها الادارة خصیصا للتوقف داخل التجمعات السكنیة و غیرها

  :الاستعمال الخاص للاملاك الوطنیة العمومیة- ب

من  63ل رخصة و اما عن طریق الطابع التعاقدي وذلك حسب المادة یتم هذا الاستعمال اما في شك

كما نصت علیه ایضا المادة ،  14- 08من القانون رقم  17المعدلة بموجب المادة  30- 90القانون رقم 

 یتمیز الاستعمال الخاص للاموالو السالف الذكر ،  427- 12من المرسوم التنفیذي رقم  2الفقرة  60

العمومیة بكونه یمارس من طرف شخص معین یستحوذ على جزء من المال العام، و ینفرد به لاستعماله 

 مقابل عوض مادي یدفعه المرخص له الخاص و لا یتم ذلك الا بموافقة الادارة التي تمنحه ترخیصا 

لا للسحب كما یكون للادارة سلطة تقدیریة في منح هذا الترخیص الذي یكون وقتیا ، بمعنى انه یكون قابو 

معرضا لعدم التجدید متى قام لدى الادارة سبب المنفعة العامة و للمستفید المطالبة بالتعویض عن سحب 

  .الرخصة قبل انقضاء مدتها بدون داعي المنفعة العامة او خطأ المستفید

  :كمایلي نوجزها التعاقدو الاستعمال الخاص یكون اما عن طریق الترخیص او الاستعمال عن طریق 

  :الاستعمال الذي یتخذ صورة ترخیص- 1- ب

یتمیز الاستعمال الخاص للاملاك العمومیة عن طریق رخصة اداریة بكونه استعمال مؤقت، و هو یتم 

تختلف بحسب ما اذا كان شغلا سطحیا للملك العمومي لا یستدعي وجود اساسیات  وسیلتینالباحدى 
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برخصة الوقوف، او انه استعمال اكثر التصاقا بالملك العمومي اي ان له  ثابتة في الارض و هو مایسمى

من  64مستقر و هو مایسمى برخصة الطریق و ذلك طبقا لنص المادة  اساسیات ارضیة بمعنى انه شغل

  .المعدل و المتمم 30- 90القانون رقم 

  :رخصة الوقوف-

و هي رخصة تمنح السالف الذكر،  427- 12من المرسوم التنفیذي رقم  71نصت علیها المادة 

للاستعمال الذي لا یتطلب اتصالا دائما بالمال العام فیكون لصاحب الرخصة مجرد اتصال سطحي لا 

 یتضمن تثبیت اي منشات على الملك العمومي، و لا حفرا و لا اقامة بناء اي انه لا یعدل من وعاء

الملك العمومي و لا من شكله، و من امثلة ذلك الترخیص للسیارات بالوقوف في اماكن معینة من الطریق 

العام و كذلك الترخیص لاصحاب المقاهي بوضع مقاعد و طاولات على الارصفة، و یعرف المشرع 

لترخیص بشغل تتمثل رخصة الوقوف في ا"  سالفة الذكر 1الفقرة  71في المادة  الجزائري رخصة الوقوف

قطعة من الاملاك العمومیة لاستعمال الجمیع شغلا خاصا دون اقامة مشتملات على ارضیتها، و تسلم 

  ".لمستفید معین اسمیا

  :رخصة الطریق-

تتمثل رخصة "  السالف الذكر كمایلي 427-12من المرسوم التنفیذي رقم  1الفقرة  72عرفتها المادة 

الطریق في الترخیص بشغل قطعة من الاملاك العمومیة المخصصة لاستعمال الجمیع شغلا خاصا مع 

اقامة مشتملات في ارضیتها، و تسلم لفائدة مستعمل معین، كما تنجر عنها اشغال تغیر اساس الاملاك 

في شغل الملك العمومي و هي تختلف عن رخصة الوقوف بحیث انها تعطي لصاحبها الحق ، " المشغولة

شغلا مستقرا عن طریق اقامة منشات تؤدي في الغالب الى احداث بعض التغییرات في وعاء الطریق او 

من  64في شكله الطبیعي كتراخیص انشاء محطات البنزین و حفر الانفاق و بهذا الصدد نصت المادة 

تعمالا خاصا لاملاك وطنیة عمومیة و تخول رخصة الطریق اس: "...على مایلي ةقانون الاملاك الوطنی

  ..."یترتب علیه تغییر اساس الطریق العمومي

  :و تسلم رخصة الطریق من طرف

تسلم فة الطریق الوطني او الولائي ، و اذا كان الشغل في حا: المدیر الولائي للاشغال العمومیة المختص- 

  .شغل في حافة طریق سریعمن طرف المدیر العام للوكالة الوطنیة للطرق السریعة اذا كان ال
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اذا تعلق الامر بطریق بلدي، او بشبكة الطرق الحضریة داخل التجمع : رئیس المجلس الشعبي البلدي- 

  .السكاني

اذا تعلق الامر بجزء من الطریق الوطني المار بتراب الولایة، او اذا تعلق الامر بطریق یشمل : الوالي- 

  او اكثر من بلدیات الولایة بلدیتین

  .اذا كانت الاشغال تمس عددا من الولایات: ر الاشغال العمومیةوزی- 

  .او حمایة المال العام من التلفو للادارة حق رفض تسلیم الرخصة بسبب الحفاظ على النظام العام 

لسبب مشروع او بدافع المنفعة العامة او بسبب حفظ النظام و قد اجاز المشرع للادارة سحب الرخصة 

  :العام، و هناك حالات تسحب فیها الرخصة بحكم القانون و هي على النحو التالي

  .اشهر) 6(لم تستعمل في ظرف ستة  اذا- 

، مع احتمال توقیع عقوبات في هذه الحالة، و في مقابل هذه )2(اذا توقف عن استعمالها لمدة شهرین- 

في  السلطة التقدیریة الواسعة الممنوحة للادارة في منح و سحب رخصة الطریق، فان قرارها یجب ان یكون

  .ن عرضة للالغاءحدود الاسباب التي حددها المشرع و الا كا

  :الاستعمال الخاص عن طریق التعاقد- 2 - ب 

اذا كان الاسلوب الاول للاستعمال المعدل و المتمم ، ف 30-90من القانون رقم  64نصت علیه المادة 

الخاص للاملاك العمومیة مبني على السلطة التقدیریة للادارة التي تمنح او ترفض الرخص مما یجعل 

تقلص السلطة بالنسبة للوضع التعاقدي، حیث تاصحابها في مركز تنظیمي لائحي، فان الوضع یختلف 

التقدیریة للادارة و یكون المتعاقد معها في مركز تعاقدي على الاقل في بعض بنود العقد، و یطلق على 

، و هو اتفاق بین الادارة و احد الاشخاص " الشغل التعاقدي للاملاك العمومیة" هذا الاسلوب تسمیة

  .لاستعمال الجماهیريص اصلا لبمقتضاه یختص هذا الاخیر باستعمال جزء من الملك العمومي المخص

امتیاز استغلال الشواطئ، و عقد شغل اماكن في : و لتوضیح هذا النوع من الاستعمال نورد نموذجین هما

  .الاسواق
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  :امتیاز استغلال الشواطئ-

یمكن للدولة ان تمنح امتیاز استغلال شواطئ البحر للبلدیات و المؤسسات العامة المكلفة بالنشاطات 

سنوات و یترتب عن هذا الامتیاز  9،6،3یة، و یكون ذلك بقرار یتخذه الوالي المختص اقلیمیا لمدة السیاح

  .دفع مقابل مالي لصالح الدولة

اتفاقیة و دفتر شروط، تمثل الاتفاقیة نصا موجزا نسبیا : و یتجسد الامتیاز في عقد ینقسم الى قسمین

  .نص مفصل و تقنيیتضمن المبادئ الاساسیة، اما دفتر الشروط فهو 

 ) الدولة( یة بین مانح الامتیاز غیر انه یلاحظ العكس في القانون الجزائري، فعوض ان تعد الاتفاق

، نجد ان الامتیاز یمنح بقرار دون ان یشارك )البلدیة او المؤسسة المكلفة بالنشاطات السیاحیة( الملتزم و 

  .الملتزم في وضع المبادئ الاساسیة لهذا الامتیاز

و لا یجوز باي حال من الاحوال ان یحرم الامتیاز الخواص من حقوق الصید، و الوقوف و اصلاح 

الزوارق و السفن، و التجول، و استخدام المساحات المؤجرة كوسیلة للمواصلات و السباحة، فهم في هذه 

هدف تحقیق الاحوال یمارسون حریة عامة غیر مقیدة سوى بالقیود التي یقررها القانون و التي تست

  .المصلحة العامة

  :عقد شغل اماكن في الاسواق-

، و هو عقد یخول حق استعمال عادي للمال 454-91رقم  من المرسوم التنفیذي 169لقد تناولته المادة 

مخصصة لعرض السلع و بیعها، و ككل شغل خاص للاموال العامة یترتب  العام، لان السوق بطبیعتها

المسیرة، كما یتعین على الادارة ان تمنح حق الاستعمال الخاص لكل  للهیئة عن هذا العقد دفع مقابل

طالب و ذلك في حدود الاماكن المتوفرة و تراعي عند اعطاء الترخیص حفظ النظام و الحرص على 

  .حسن استعمال المال العام و احترام ترتیب الاسبقیة

، و یحق للشاغلین بناء على ذلك )السوق العامة( تخصیص المال العام  و تلغى جمیع العقود عند الغاء

  .ان یطلبوا التعویض

  یر المباشر للملك الوطني العموميالاستعمال غ: ثانیا

  :و هو الانتفاع من الملك العمومي بواسطة مرفق عمومي و یشمل 
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  :استعمال المرافق العمومیة ذات الطابع الاداري- 1

جماعات المحلیة او مصالحها و تستعملها مباشرة بهدف اداء وظائف ال للدولة و التابعةو هي المرافق 

  .الدولة الاساسیة المتمحورة في تحقیق المنفعة العامة

بان یضع مالك الملك العمومي كالولایة او ( و تستعمل هذه المرافق بناء على عقد تخصیص داخلي

، )ه التابعة و الخاضعة لسلطته الرئاسیةالبلدیة مثلا، الملك الوطني العمومي تحت تصرف احد مصالح

بان یضع صاحب الملك الوطني العمومي الملك تحت تصرف ( او بناء على عقد تخصیص خارجي 

، مع تحمل الادارة المخصص لها اعباء )شخص عمومي اخر او احدى مصالح هذا الشخص العمومي

الشخص العمومي صاحب الملك بحق الصیانة و التعویض في حال التلف او الفقدان في مقابل احتفاظ 

 427- 12ن المرسوم التنفیذي رقم م 80و  78الرقابة على الاستعمال و هذا ماقضت به احكام المواد 

  . 14- 08من القانون رقم  24المعدلة بموجب المادة  30- 90من القانون  85الى  82كذا المواد من و 

  :المرافق العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري استعمال- 2

نون خضع لاحكام القانون العام و القاتوهي مشاریع الدولة التي تدار باسالیب القانون التجاري ، و 

یتعاقد الشخص  ابموجبههي عقود ، و تفویض المرفق العمومي الخاص، و یتم ذلك عن طریق عقود

عمومي مع شخص اخر من اشخاص القانون العام او الخاص لیقوم مالك الملك الوطني الالمعنوي العام 

: باقامة بناء او اشغال او تسییر و استغلال فقط ، و من صور عقود تفویض المرفق العمومي نذكر

  .الخ...الامتیاز، الایجار، عقد البوت

  

  

  

  

  

 
 
  


